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تقرير شهر أفريل  2021   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
الفصل 49 من الدستور التونسي 
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
مقدّمة عامة
شهد شهر أفريل 2021 تراجعا في نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات التونسيين/ات العاملين/ات خلال تغطيتهن/م لمجريات التحركات الاحتجاجية وللمتغيرات السياسية والصحية، وتواصل نسق الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات خلال هذا الشهر إلى جانب المطالبة بالتراخيص.
وسجل شهر أفريل أخطر أنواع الاعتداءات على الصحفيين/ات ومؤسساتهن/م الإعلامية، حيث وفي سابقة خطيرة أقدمت قوات الأمن على اقتحام وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وعملت على منع الصحفيين/ات والعاملون/ات من الالتحاق بمكاتبهن/م وخلفت في صفوفهن/م إصابات خطيرة تم عرضها على أطباء وطبيبات الصحة العمومية تحضيرا لملاحقة المعتدين/ات قضائيا.

وقد مثلت محاولة تنصيب مدير عام جديد بالقوة العامة محاولة صريحة لوضع اليد على صرح من صروح الإعلام التونسي وتطويعه عبر تعيين شخص تحوم حوله شبهة ولاءات سياسية. 

وتواتر وقوف الصحفيون/ات أمام فرق البحث والتحقيق وانخرط القضاء في مسار التضييق على الحريات الصحفية عبر الإحالات خارج إطار القانون المنظم للعمل الصحفي في قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد.

وقد شهد العمل القضائي انحرافا غير مسبوق في معالجته لقضايا الاتصال السمعي البصري عبر توجيهه التهم لهيئة الاتصال السمعي البصري بالسرقة ومحاولة الاغتيال في قضية رفعها صاحب إذاعة "القرآن الكريم" غير القانونية إثر تنفيذها لقرارها بحجز المعدات التي تحوم حولها شبهة تهريب والتي يتم اعتمادها في استغلال غير قانوني للذبذبات ودون ترخيص قانوني من الجهة التعديلية .

كما تواصلت معاناة الصحفيين/ات في سعيهم للحصول على المعلومات من مصادرها، حيث واصلت بعض الوزارات كوزارة الصحة مسار انخرطت فيه بقية الوزارات في فرض عوائق غير مشروعة على حرية تداول المعلومات عبر إصدارها لمذكرة داخلية في تحديد لقائمة محدودة من المسؤولين بالوزارة للتصريح لوسائل الإعلام وفرض ترخيص مسبق ومباشر من الوزير نفسه للتصريحات الإعلامية.  

وتواصل خلال شهر أفريل 2021 العنف الذي طال الصحفيين/ات على شبكة التواصل الاجتماعي عبر حملات التشهير والتشويه والتحريض عليهم من قبل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي ومشجعي الجمعيات الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وتعول النقابة على مختلف الأطراف والشركاء في السعي إلى تكريس بيئة آمنة لعمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ظل الانتكاسة التي يشهدها المسار القضائي الذي أوكل له الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان. وانخراط السلطة السياسية في استهداف حرية الصحافة وحرية التعبير وغياب خطة وطنية حقيقة لحماية الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وتعول النقابة على شركائها/تها من المدنيين/ات لبث الوعي بطبيعة العمل الصحفي والدفاع جنبا إلى جنب عن مكسب حرية التعبير الذي بات مهددا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية
تراجع  نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 بصفة ملحوظة مقارنة بالأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر أفريل 2021، وقد ورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس 2021، 28 اعتداء من أصل 35 إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية ومؤسستين إعلاميتين وهيئة تعديلية، وتوزع الصحفيون الضحايا إلى 16 صحفيا وصحفية ومرافقة وحيدة.
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وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 8 نساء و8 رجال. 
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ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة وقناة تلفزية وحيدة وهيئة تعديلية وحيدة وصحفي مستقل وحيد.
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وتتوزع هذه المؤسسات إلى 5 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين ومؤسستين جمعياتيين وكلها مؤسسات تونسية.
وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 6 مناسبات والمواضيع السياسية في 3 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبة وحيدة  .
وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات الجسدية في3 مناسبات وضحية التتبعات العدلية خارج إطار المرسوم 115 في 3 مناسبات. 
كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالتي تحريض وحالتي منع من العمل. 

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاحتجاز التعسفي والمضايقة في مناسبة وحيدة.
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وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.
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وتصدر الأمنيون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 3 اعتداءات، تلاهم مسؤولون/ات حكوميون/ات في مناسبة واحدة لكل منهما. وكانت الوزارات ونواب شعب ومحتجون/ات ومواطنون/ات وعمال بمؤسسة خاصة ومشجعو/ات جمعيات رياضية ونشطاء وناشطات تواصل اجتماعي مسؤولون/ات عن اعتداء وحيد لكل منهن/م. 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسوسة ومدنين وزغوان.
اعتداءات خطيرة تطال الصحفيين
تطور منسوب العنف الأمني على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل وقد مارست قوات الأمن أخطر الاعتداءات على الصحفيين خلال اقتحامها مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء العمومية وهو ما انجر عنه إصابات في صفوف الصحفيين. كما تواصلت حالات التحريض على الصحفيين وتجييش الرأي العام ضدهم خلال فترة التقرير.
* حملة تطال رفقي بوسته
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 أفريل 2021
المعتدى عليهم: رفقي بو سته الصحفي بـ "الإذاعة الوطنية"
المعتدي: مشجعو جمعية رياضية
الوقائع : 
تعرض الصحفي والمعلق الرياضي بـ "الإذاعة الوطنية" رفقي بوسته إلى حملة تحريض شنها ضده مشجعو فريق النادي الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" على خلفية تعليقه على المباراة التي جمعت النادي الإفريقي بمستقبل سليمان. 

حيث وخلال تعليق الصحفي على المباراة وبعد منح حكم المباراة ضربة جزاء للنادي الإفريقي، لاحظ الصحفي خلال تعليقه أنها غير صحيحة مستندا على الإعادة التلفزية للمخالفة.

وفور انتهاء اللقاء عمدت عدة صفحات تابعة لمحبي النادي الإفريقي إلى التحريض ضده وسبه وشتمه واتهامه بعدم المهنية. 
* اعتداء على محمد علي الشتيوي
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 أفريل 2021
المعتدى عليهم: محمد علي الشتيوي الصحفي المستقل
المعتدي: محتجون/ات
الوقائع : 
عمدت إحدى المحتجات التابعة لتنسيقية الانتداب حقي إلى الاعتداء بالعنف اللفظي على الصحفي المستقل محمد علي الشتيوي خلال تغطيته للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية بساحة الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
حيث تنقل الشتيوي لتغطية الوقفة وخلال قيامه بعمله توجهت نحوه إحدى المحتجات وعمدت إلى افتكاك هاتفه الجوال ومنعه من تصوير إحدى المحتجات مغمى عليها. وقد احتمت المعتدية بالمحتجين وعملت على فسخ المادة المصورة وكادت أن تقوم بكسر هاتفه وانهالت عليه بالسب والشتم ورفضت إعادة هاتفه إليه.

ولم يتمكن الصحفي من استعادة هاتفه إلا بعد جهد ثم غادر على الفور مكان الوقفة الاحتجاجية.

* مضايقة
المكان: ولاية القصرين
التاريخ: 6 أفريل 2021
المعتدى عليهم: راديو "سفيطلة" 
المعتدي: مسؤول محلي
الوقائع : 
اقتحم عضو من المجلس البلدي بسبيطلة مقر راديو سفيطلة الذي يبث على الانترانت وعمد إلى الاعتداء على العاملين بالإذاعة بالعنف اللفظي خلال البث المباشر، وقد تعرض راديو سفيطلة إلى عدة تضييقات من المسؤولين المحليين اثر تناوله لمواضيع مرتبطة بمشاكل المواطنين والمنطقة والتي لها علاقة بالبلدية.

وقد أثارت المواضيع المطروحة عدة ردود أفعال سلبية من قبل رئيس البلدية وبعض مساعديه ووجهوا عدة اتهامات للراديو والعاملين فيه.

* اعتداء عنيف على يسرى الشيخاوي
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 8 أفريل 2021
المعتدى عليهم: يسرى الشيخاوي الصحفية بموقع "حقائق أون لاين"
المعتدي: عمال 
الوقائع : 
اعتدى عاملان في الاتحاد العام التونسي للشغل بالعنف اللفظي والمادي على  يسرى الشيخاوي الصحفية بموقع "حقائق أون لاين" خلال تغطيتها للوقفة التضامنية مع المضربة عن الطعام ضحى العيادي أمام مقر الاتحاد بتونس العاصمة.
وتنقلت الصحفية إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مع المحتجين وفور وصولها إلى المكان عمد أحد الأعوان بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاعتداء على النساء المحتجات وعلى الصحفية عبر توجيه عبارات نابية تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي، ثم وبعد رد المحتجات على المعتدي عمل على الاعتداء عليهن بالعنف الجسدي وقد طال العنف الصحفية يسرى الشيخاوي.
وواصلت الصحفية عملها في تصوير المفاوضات الحاصلة أمام مقر الاتحاد لكنها تفاجأت بمطالبة أحد الأعوان لها  بالتوقف عن التصوير فأدلت له بصفتها الصحفية ولكنه تمسك بمنعها وقام بتعطيل عملها عبر محاولة مسكها من يدها.

* اعتداء يطال صحفيي/ات وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 13 أفريل 2021
المعتدى عليهم: صحفيي/ات وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المعتدي: أمنيون/ات
الوقائع : 
اقتحمت قوات الأمن مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء من أجل فرض تعيين المدير العام الجديد، وقد استعملت قوات الأمن القوة المفرطة في تعاملها مع رفض الصحفيين/ات والعاملين/ات في الوكالة لهذا التعيين، حيث عمدت إلى دفع الصحفيين ودهس بعضهم وسب وشتم الموجودين بالمكان ومنع العاملين/ات بالمؤسسة من الالتحاق بمكاتبهن/م. 

وقد تعرضت الصحفية ألفة حبوبة إلى الدفع بالعنف  ما انجر عنه سقوطها أرضا ونتج عنه آلام على مستوى الظهر والمرفق. وقد تسلمت حبوبة شهادة طبية من مستشفى عمومي تجيز لها الراحة لمدة 4 أيام.

كما تعرض الصحفي الهادي الحريزي إلى اعتداءات لفظية وجسدية من قبل أعوان الأمن حيث تم دفعه وسبه وشتمه ودهسه بواسطة حذاء عسكري على مستوى الجهة اليمنى للقفص الصدري،  كما أصيب على مستوى الفم ما جعله يفقد وعيه. وقد تحصل الحريزي على شهادة طبية من مستشفى عمومي تجيز له الراحة لمدة 7 أيام.

من ناحية أخرى تعرضت الصحفية خديجة بوسليمي إلى الدفع الشديد من قبل أعوان الأمن ما انجر عنه سقوطها على الأرض وسقوط باقي زميلاتها فوقها. كما تم منعها من الالتحاق بمكتبها.

وفي سياق متصل تعرض الصحفي عادل الرياحي إلى الضرب بمرفق على مستوى الصدر من قبل عون أمن وتم ركله على مستوى القدم ما انجر عنه أضرار وآلام شديدة قدرها طبيب الصحة العمومية بـ 7 أيام راحة.

كما تعرض الصحفي منير السويسي إلى الدفع من قبل أعوان الأمن ما تسبب في سقوطه على مؤخرة رأسه وفقدانه الوعي، ورغم ذلك تواصل الاعتداء عليه وتعرض للدهس على مستوى كف اليد اليسرى ما انجر عنه آلام شديدة، وقد تسبب الاعتداء في تمطط عضلي بنفس الذراع اليسرى بعد سحبه بالقوة،  وقد عرض السويسي نفسه على طبيب الصحة العمومية والذي قدر الأضرار بـ 10 أيام راحة.

كما تم دفع الصحفية عائدة الهيشري بالقوة من قبل قوات الأمن ما انجر عنه إصابتها على مستوى الفخذ وآلام حادة على مستوى القدم، وقد عرضت الهيشري نفسها على طبيب الصحة العمومية والذي قدر الضرر براحلة لمدة 3 أيام.

كما استهدف العنف بسمة سعدوني عاملة النظافة بالوكالة لدى اقتحام قوات الأمن، حيث تم سحبها من حجابها ما أدى لسقوطها أرضا وانهال عليها أعوان الأمن بالضرب والركل ما تسبب لها في أضرار على مستوى الصدر والساق والظهر وآلام شديدة، وقد قدر طبيب الصحة العمومية الأضرار بـ 6 أيام راحة.
عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين
ساهمت كل الأطراف في وضع عوائق غير مشروعة على حرية تداول المعلومات سواء عبر اتخاذ تدابير غير قانونية وغير دستورية ضمن مناشير داخلية تعطل التدفق الحر للمعلومات أو عبر حالة الاحتجاز التعسفي التي تعطل عمل الصحفيين/ات وتعرقل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتنسف جهود الصحفيين/ات لكشف الحقائق.  
كما مثلت محاولة وضع اليد على وكالة تونس إفريقيا للأنباء العمومية والتي تلعب دورا محوريا في مجال نقل المعلومات وتداولها نقطة سوداء ومن أسوء عمليات المضايقة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية خلال شهر أفريل 2021.
* احتجاز تعسفي لخليل زروق
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 أفريل 2021
المعتدى عليهم: خليل زروق الصحفي بقناة "الحوار التونسي" والمصور المرافق له مكرم مفتاحي
المعتدي: أمنيون/ات
الوقائع : 
تم احتجاز الصحفي بقناة "الحوار التونسي" خليل زروق تعسفيا من قبل أعوان الأمن خلال تصويره لتقرير بحديقة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، واصطحابه إلى مركز الأمن بباب بحر من أجل التدقيق في حصوله على ترخيص بالتصوير في الفضاء العام.

 حيث تنقل زروق صحبة المصور المرافق له مكرم مفتاحي  للعمل بحديقة ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة للعمل على تصوير تقرير، وفور تفطن أحد أعوان شرطة المرور لوجودهم طلب منهم الاستظهار بترخيص التصوير، فأكد الصحفي أن التصوير بالطريق العام لا يخضع إلى ترخيص مسبق واستظهر ببطاقة تعريفه الوطنية.

وبعد نصف ساعة من الانتظار قدمت سيارة أمنية لاصطحاب الفريق الصحفي إلى مركز الأمن بباب بحر حيث تم استجواب الصحفي حول التصوير دون ترخيص وحول الموضوع الذي يعمل عليه، وقد تمسك الصحفي بعدم كشف موضوع عمله وبعدم كشف محتوى المادة المصورة وشدد على أن التصوير في الأماكن العامة لا يخضع لترخيص.

وقد تواصلت وحدة الرصد بالنقابة مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية حيث تم فظ الإشكال وإخلاء سبيل الفريق الصحفي.
* مضايقة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 6 أفريل 2021
المعتدى عليهم: وكالة تونس افريقيا للأنباء
المعتدي: رئيس الحكومة
الوقائع : 
قررت رئاسة الحكومة تعيين الإعلامي كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلفا للصحفية منى مطيبع، وقد تم التعيين في محاولة لوضع اليد على المؤسسة عبر تعيين شخصية مقربة من بعض الأطراف السياسية ودون استشارة المتدخلين في القطاع والعاملين بالمؤسسة.
وقد عبرت كل الأطراف المتدخلة عن خطورة التسمية وقد توجه بن يونس للأمن لتأمين تنصيبه عنوة على رأس الوكالة ومارس الأمن العنف على العاملين بالمؤسسة. 

وأعلن بن يونس استقالته من منصبه في 19 أفريل بعد الرفض الواسع له من قبل كل المتدخلين في القطاع والصحفيين العاملين بالمؤسسة.

.

* عوائق غير مشروعة على الحصول على المعلومة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 16 أفريل 2021
المعتدى عليهم: قطاعي 
المعتدي: وزارة 
الوقائع : 
أصدر وزير الصحة فوزي مهدي مذكرة إلى كافة إطارات وأعوان الصحة الذين يعودون بالنظر إلى وزارته تضع عوائق غير مشروعة على الحصول على المعلومة للصحفيين، حيث تنص المذكرة على ضرورة وجوب الحصول على ترخيص مسبق وحصري منه للتدخل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا المنشور في تواصل لحجب المعلومة الصحية عن الصحفيين والمواطنين ووضع قائمة في الأشخاص المسموح لهم بالتصريحات الإعلامية، وسيعطل هذا المنشور خاصة الصحفيين العاملين في الولايات خلال سعيهم للحصول على المعلومات المرتبطة بمستجدات انتشار فيروس كورونا وواقع البنية التحتية الصحية والوضع الصحي.

* مضايقة
المكان: ولاية سوسة
التاريخ: 29 أفريل 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بإذاعة "نجمة أف أم" سوار بن حميدة 
المعتدي: مسؤول حكومي
الوقائع : 
امتنع رئيس بلدية سوسة عن تمكين سوار بن حميدة الصحفية بإذاعة "نجمة أف أم" من معلومات حول الاستغناء عن عاملة بمقام الولي سيدي الظاهر بسوسة.
حيث تواصلت الصحفية مع رئيس البلدية لمعرفة أسباب طرد المرأة فعمل على الإجابة بتشنج واتهم الإذاعة بأنها تريد ضرب البلدية وأنها تخوض في مواضيع تافهة، وأفاد بأن كل ما هناك القيام بإصلاحات ولم يقع طرد المرأة.

وقد تمسكت الصحفية بحقها في الحصول على المعلومة مشددة أنه لا يمكن أن يسمح بتدخل أطراف خارجية لتحديد أولويات التحرير.

وقد تواصل رئيس البلدية فيما بعد مع الصحفية وقدم اعتذار لها على طريقة التعامل.
ملاحقات قضائية بالجملة في حق الصحفيين وهيئاتهم المهنية 
وضع الصحفيون/ات خلال شهر أفريل 2021 في خانة المتهمين وكان أخطر الملاحقات التي لعبت النيابة العمومية دورا سلبيا يحسب عليها والذي مثل انتكاسة في مسار التعديل في قطاع الإعلام عبر استدعاء رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري ومراقبين من الهيئة في قضية على خلفية تطبيقها لقراراتها التي تدخل صلب اختصاصها.

كما استعانت عديد الأطراف بالقضاء كخطوة نحو التضييق على حرية التعبير في تغييب واضح لحق الرد المضمون قانونيا في خطوة نحو الأمام لتسليط سيف القضاء على مجال يمكن أن يكون مجال تعديل وتعديل ذاتي وهو المجال الإعلامي.
* تتبع عدلي لإذاعة "أوليس أف أم" 
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 1 أفريل 2021
المعتدى عليهم: أمال القادري الصحفية بإذاعة "أوليس أف أم" ومدير عام الإذاعة شكري شواط
المعتدي: مواطنون/ات
الوقائع : 
تم سماع أمال القادري الصحفية بإذاعة "أوليس أف أم" ومدير الإذاعة شكري شواط في 1 أفريل 2021 لدى الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التابعة لمنطقة الأمن بحومة السوق جربة كمتهمة إثر شكاية رفعتها ضدها إحدى المواطنات على خلفية ذكر اسمها ضمن برنامج "الصوت صوتك" من قبل إحدى المواطنات.

وأحيل الملف إلى خلية الفصل السريع التابعة للمحكمة الابتدائية بمدنين في 13 أفريل 2021 وقد عملت النقابة على توفير الإسناد القانوني لفريق عمل الإذاعة عبر تكليف الأستاذ سمير بن حميدة وبعد الاستماع إلى أمال القادري وشكري شواط قد تم حفظ القضية.

* تتبع عدلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 
المكان: ولاية زغوان 
التاريخ: 26 أفريل 2021
المعتدى عليهم: رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراقبين من وحدة الرصد بها
المعتدي: نواب شعب 
الوقائع : 
تم استدعاء  رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي ومراقبين من وحدة الرصد للبحث أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية تقدم بها صاحب الإذاعة غير القانونية "القرآن الكريم" النائب سعيد الجزيري بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال".

وكانت الهيئة قد نفذت قرارها بحجز معدات البث التابعة للإذاعة غير القانونية في 17 مارس 2021 تطبيقا لقرار مجلسها بتاريخ 25 فيفري 2021 وذلك في إطار ما يخوله لها القانون من صلاحيات تحت إشراف اثنين من مراقبيها. وقد رفضت النيابة العمومية قبول إعلام النيابة من قبل المحامين/ ت وأعطت تعليمات للباحث بعدم فتح محضر إلا بحضور المشتكى بهما وهو ما أدى إلى توتر سرعان ما تم تجاوزه بقرار النيابة فتح المحضر وتعهد المحامين/ات بإحضار العونين لسماعهما في موعد لاحق.

* تتبع موقع الرادار
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 28 أفريل 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بموقع "الرادار" هاجر الوسلاتي و مدير الموقع نزار الغرياني 
المعتدي: أمنيون
الوقائع : 
استمعت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء للصحفية بموقع "الرادار" هاجر الوسلاتي ومدير الموقع نزار الغرياني على خلفية شكاية تقدم بها المدير العام للديوانة إثر نشر الموقع مقالا في 22 أفريل حول شبهات فساد في الديوانة التونسية.

وقد تمت إحالة فريق عمل موقع "الرادار" في 30 أفريل 2021 في حالة تقديم إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وتم توجيه تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" لهما وتعيين 21 ماي 2021 تاريخا للجلسة الأولى.

 
 

التعليق القانوني
خلال شهر أفريل 2021 كان الصحفيون/ات والعاملون/ات في الحقل الإعلامي عموما هدفا لعدد من الاعتداءات والانتهاكات بسبب أداء عملهن/م.
أخطر الاعتداءات تمثل في اقتحام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قبل قوات الأمن لفرض تنصيب مدير عام جديد للمؤسسة سبق وعبر العاملون/ات عن رفضه. وتسبب الاقتحام في الاعتداء بالعنف والضرب والإهانة على العالمين/ات الذين كانوا يعتصمون ببهو المؤسسة.

وقد عبرت مكونات المجتمع المدني عن تضامنها مع الصحفيين/ات وشجبها للأسلوب الأمني في التعاطي مع القضايا الإعلامية.

ويكفي أن نذكر كذلك أن الاتحاد الدولي للصحفيين عبر عن موقف مساند للصحفيين/ات وندد بعملية الاقتحام. وفي الأخير تراجعت الحكومة عن قرارها وتم تسمية مسير وقتي للإدارة إلى حين التوافق على مرشح يكون في مستوى الرسالة الموكولة للإعلام العمومي في إنجاح المسار نحو الديمقراطية.

وفي الحقيقة فإن انفراد الحكومة بالتسمية في بعض الوظائف الإعلامية طرح العديد من الإشكاليات وهو ما يفرض إتباع سياسة التشاور مع أهل القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

وفي ذات السياق تعرضت هيئة وطنية أخرى إلى الاستهداف من خلال قرار النيابة العمومية بزغوان فتح بحث عدلي ضد عونين يعملان لدى هيئة الاتصال السمعي والبصري بتهمة السرقة ومحاولة القتل، وهي تهم نسبها لها النائب سعيد الجزيري صاحب إذاعة "القرآن الكريم" لدى تنفيذهما قرار الهيئة بحجز معدات البث المركزة بجهة زغوان بصفة غير قانونية. 

وبحضور المحامين/ات أمام الباحث طالبوا بفتح محضر في الموضوع مع التعهد بإحضار موكليهما لجلسة بحث مقبلة إلا أن النيابة العمومية رفضت ذلك وأعطت تعليمات للباحث بعدم فتح محضر إلا بحضور المشتكى بهما وهو ما أدى إلى توتر سرعان ما تم تجاوزه بقرار النيابة فتح المحضر وتعهد المحامين/ات بإحضار العونين لسماعهما في موعد لاحق.

وتطرح قضية إذاعة النائب سعيد الجزيري استغلال البعض مناصبهم لكسب نوع من الحصانة الواقعية التي تحول دون تطبيق القوانين عليهم، ومن ذلك المجال الإعلامي حيث توجد العديد من القنوات السمعية البصرية تعمل بصورة غير قانونية متمادية في ذلك لا لشيء إلا لأن المشرفين/ات عليها أو الواقفين/ات وراءها يحتلون مواقع سياسية في أجهزة الدولة مثل البرلمان والحكومة.

وخلال الشهر الفائت مثل عدد من الصحفيين/ات أمام الشرطة بموجب قرارات فتح بحث من قبل النيابة العمومية بناء على شكايات صادرة عن مسؤولين أو عن مواطنين/ات عاديين/ات. ونعتقد أن استدعاء منشطة إذاعة للبحث بخصوص أقوال صدرت عن ضيفة في حصتها لا أساس قانوني يسنده إذ أن كل شخص مسؤول عن أقواله ولا وجه لتحميل المنشط مسؤولية ما يرد على لسان ضيوفه عملا بمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية باستثناء المحتويات المكتوبة التي ينظمها المرسوم 115 والتي يتحمل فيها المسؤولية الجزائية مدير الدورية بدرجة أولى.

وفي علاقة بالمسؤول الديواني الذي رفع شكوى ضد أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية فكان من الأجدر ممارسة حق الرد الذي يكفله المرسوم 115 لفائدة كل شخص يرى أنه كان عرضة لادعاءات غير صحيحة، ومن شأن إدخال القضاء في المسائل الإعلامية أن يؤثر سلبا على حرية التعبير وعلى مجهودات التعديل الذاتي الذي تلعبه المؤسسات الصحفية.

والغريب أنه تمت إحالة مدير الموقع والصحفية محررة المقال بحالة تقديم أمام النيابة العمومية وكأن الأمر يتعلق بجريمة تلبسية خطيرة. 

وهذا لا ينفي أنه على الصحفيين/ات الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية وعدم توجيه الاتهامات جزافا أو كشف المعطيات الشخصية للأفراد.

وفي الميدان تم استهداف عدد من الصحفيين/ات والطواقم الإعلامية من قبل أعوان الأمن والمحتجين بسبب أداءهم لعملهم. والحقيقة أن الصحفيين/ات الميدانيين/ات هن/م بحق أبطال وبطلات نظرا للظروف الصعبة التي يعملون فيها ولحجم الضغوطات التي يتعرضون لها. ونشير في هذا السياق أن بعض أعوان الأمن مازالوا يتمسكون بمطالبة الصحفيين/ات برخص التصوير في الأماكن العامة، وهي رخص لا وجود لها أصلا، ونعتقد في وحدة الرصد أن من مسؤوليات وزارة الداخلية توعية أعوانها بمثل هذه المسائل، لأنه لا يعقل أن تتكرر مثل هذه الحوادث بصفة دورية. 

وتتسبب التدخلات الأمنية في تعطيل عمل الصحفيين/ات وإلغاء بعض مواعيد التصوير ثم ينتهي الأمر بمجرد اعتذار من الصحفيين/ات.

وأثار قرار وزير الصحة بتحديد قائمة في المسؤولين الذين يحق لهم الإدلاء بتصريحات للصحافة حفيظة الوسط الإعلامي إذ هو يذكرنا بالمنشور عدد 04 والذي تم تعليق تطبيقه شفاهيا لكن آثاره ماتزال متواصلة إلى اليوم.

و في هذا السياق فإن قرار وزير الصحة يخالف قواعد المرسوم 115 بحق الصحفيين/ات في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات والحصول عليها من مصادرها.

ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا للتحريض على الصحفيين/ات واستهدافهن/م بأبشع النعوت بسبب آرائهن/م أو تعليقاتهن/م أثناء أداء عملهمن/م  وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على حرية التعبير والصحافة.

إن الانتهاكات الموثقة خلال شهر أفريل الفائت تخالف عديد القواعد الدستورية والقانونية:

· الفصل 31 من الدستور حول حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر

· الفصل 9 من المرسوم 115 حول حرية تداول المعلومات وعدم تعطيل حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف

· حق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والبيانات طبق الفصل 10 من المرسوم 115.

· عدم جواز فرض أي ضغوط على الصحفيين من جانب أي سلطة

· عدم الاعتداء على حرية العمل المنصوص عليها بالفصل 136 من المجلة الجزائية 

· عدم جواز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي سببا في المساس بكرامته ضمن المادة 12 من المرسوم 115

· صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص وضع حد لمخالفات البث بدون إجازة والمنصوص عليها بالفصل 31 من المرسوم 116.

 

التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 تدعو:
· رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة
· وزارة الصحة لإلغاء الفوري للمنشور الداخلي المعطل للحصول على المعلومة من مصادرها ضمانا لحق المواطن في المعلومة
· وزارة الداخلية للتحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها.

· وزارة الداخلية إلى للتحقيق جديا في ما قام به أعوانها داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومحاسبة كل من تورط في أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين

· وزارة الداخلية لإخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.

· المجلس الأعلى للقضاء لتوعية السادة القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واحترام صلاحيات الهيئة التعديلية في إطار ما يمنحه لها القانون

·  المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو
مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا
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